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 م دى ج واز   – ھیئ ة المجتمع ات العمرانی ة الجدی دة         – وزارة الاس كان     –حسابات وش ئون مالی ة      

اللج  وء ال  ى التعاق  د بطری  ق الاتف  اق المباش  ر م  ع ش  ركات التلیف  ون المحم  ول للت  رخیص لھ  ا          

م  ن ق  انون )  مك  ررا ٣١(راض  ى التابع  ة للھیئ  ة اس  تنادا ال  ى حك  م الم  ادة لأنتف  اع بقط  ع م  ن ابالا

   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٨ والمضافة بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٨٩المناقصات والمزایدات رقم 

  

  

  

ن ھ ب صدور الق انون      أ ٢٦/١٠/٢٠١١استبان للجمعیة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة بت اریخ             

باصدار قانون تنظیم المناقصات والمزایدات وما تضمنھ من اف صاح جھی ر             ١٩٩٨ لسنة   ٨٩رقم  

  حكامھ على وحدات الجھاز الادارى للدولة والادارة المحلیة والھیئات العامة الخدمیة أعن سریان 

حكامھ دون تفرقة بین كونھ ا تنتم ى ال ى    لأوالاقتصادیة ، فقد اصبحت جمیع ھذه الجھات خاضعة         

و تندرج فى أرى للدولة والادارة المحلیة التى تسرى علیھا الانظمة الحكومیة وحدات الجھاز الادا

ن الم شرع اف رد باب ا م ستقلا نظ م فی ھ       أعداد الھیئات العامة التى تنظمھا قوانین ولوائح خاص ة ، و  

و أالسبل الواجب اتباعھا لبیع وتأجیر العق ارات والمنق ولات والم شروعات والت رخیص بالانتف اع                

العقارات وجعل الاصل فى التعاقد المزایدة العلنیة بصورھا المختلفة س واء كان ت عام ة    باستغلال  

و محلیة او بالمظاریف المغلقة لما فیھا من علانیة تتیح حریة المنافسة وتكافؤ الفرص عل ى نح و          أ

یحقق الوصول ال ى اف ضل الع روض س عرا وش روطا ، واس تثناء م ن ذل ك اج از الم شرع التعاق د                        

  . و الاتفاق المباشر فى حالات وبضوابط محددة على سبیل الحصر أارسة المحدودة بطریق المم

وظل الوضع ساریا على ھذا النحو منذ تاریخ العمل بأحكام القانون سالف ال ذكر ، وحت ى ص دور        

الی ھ ، وال ذى اج از اس تثناء م ن      )  مك ررا  ٣١( باضافة نص المادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٨القانون رقم   

و باستغلالھا أو الترخیص بالانتفاع بھا أوھو التصرف فى العقارات  ) ٣١ ، ٣٠(حكمى المادتین 

وض اع واض عى الی د عل ى     أرب ع ح الات ، ثلاث ة منھ ا تتعل ق بتقن ین       أبطریق الاتفاق المباشر ـ فى  

و الاراضى الزراعیة القدیمة وكذلك بالن سبة ال ى      أاراضى الدولة سواء الصحراویة والمستصلحة      

 الت  ى ق  اموا بالبن  اء علیھ  ا او است  صلاحھا او اس  تزراعھا قب  ل ت  اریخ العم  ل باحك  ام  زوائ  د التنظ  یم

الق  انون الم  شار الی  ھ ، ام  ا الحال  ة الاخی  رة فت  شمل جمی  ع مقت  ضیات ال  ضرورة لتحقی  ق اعتب  ارات   

اجتماعیة او اقتصادیة تقتضیھا المصلحة العامة ، التى ترى فیھ ا اى جھ ة م ن الجھ ات المخاطب ة                

ن تنظ یم المناق صات والمزای دات ان بیعھ ا لعق ار ممل وك لھ ا او ت أجیره او الت رخیص                   باحكام قانو 



بالانتفاع بھ او باستغلالھ بطریق الاتفاق المباشر لشخص معین بذاتھ محقق ا لاعتب ارات اقت صادیة            

ت للتعاقد طبق ا  أ تقتضیھا المصلحة العامة ، وتخشى من فوات ھذه المصلحة فیما لو لج        ةواجتماعی

ن   اط الق   انون بمجل   س ال   وزراء وض   ع القواع   د  أو) ٣١(، ) ٣٠(ع   د ال   واردة ف   ى الم   ادتین  للقوا

و الت رخیص ف ى ك ل حال ة     أوالاجراءات والشروط التى یلزم توافرھا واتباعھ ا لاج راء الت صرف     

  .ید السلطة المختصة باجرائھ واعتماده وأسس تقدیر المقابل العادل لھ واسلوب ادائھ دوتح

    

الم شار الیھ ا ، وق رار رئ یس مجل س          )  مك ررا    ٣١(ة العمومی ة ان الم ادة       وارتأت الجمعی   

الوزراء ال صادر تنفی ذا لھ ا ل م تجع ل ت صرف الجھ ات الخاض عة لاحكام ھ ف ى ح الات ال ضرورة              

خضعتھ لاجراءات وضمانات تكفل عدم اس اءتھا لاس تعمال س لطتھا ف ى     أطلیقا من كل قید ، وانما     

  مبررات التى ابدتھا الجھة المتعاقدة كافیة لقیام حالـــــة الضرورة ن تكون الأھذا الشأن ، ویتعین 

و اقتصادیة تقتضیھا المصلحة العام ة عل ى نح و یك ون مع ھ التعاق د       أالمحققة لاعتبارات اجتماعیة  

م  ن ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات ، )  مك  ررا ٣١(باس  لوب الاتف  اق المباش  ر طبق  ا للم  ادة 

  .نائیا وحیدا تتحقق معھ تلك الاعتبارات والمقتضیات بحسبانھ طریقا استث

  

 الحال  ة المعروض  ة مح  ل طل  ب ال  رأى توم  ن حی  ث ان  ھ بالبن  اء عل  ى م  ا تق  دم ، ولم  ا كان    

ال سالفة البی ان بح سبانھا    )  مك ررا ٣١(ى من الحالات المنصوص علیھا فى المادة ألاتنطبق علیھا   

ن أو زراعی ة ، كم ا   أو مست صلحة  أص حراویة  راضى أوضاع واضعى الید على ألا تتعلق بتقنین   

نھ لا تتوافر فى الحالة المعروضة أرض المطلوب التعامل علیھا لیست من زوائد التنظیم ، كما        لأا

  .و اقتصادیة تقتضیھا المصلحة العامة أحالة ضرورة محققة لاعتبارات اجتماعیة 

  

  :مــــــــــؤدى ذلـــــــك   

  

من قانون )  مكررا ٣١(اقد بطریق الاتفاق المباشر طبقا للمادة عدم جواز اللجوء الى التع  

 لسنة  ١٤٨ والمضافة بالقانون رقم     ١٩٩٨ لسنة   ٨٩المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم      

راض ى التابع ة لھیئ ة      لأ مع شركات التلیفون المحمول للت رخیص لھ ا بالانتف اع بقط ع م ن ا               ٢٠٠٦

  .براج تقویة وتقدیم خدمات التلیفون المحمول أقامة المجتمعات العمرانیة الجدیدة لا

  )٧٨/٢/١١١:  ملف رقم – ٢٩/١٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٦٩٢: فتوى رقم ( 

************* 




